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تسارع المشاريع الحكومية يقفز بتمويلات قطاع الأعمال إلى ٣٢٫٤٩ مليار دينار
أحمد مغربي

شهدت الكويت خلال العام 
الممتد من سبتمبر ٢٠٢٤ إلى 
سبتمبر ٢٠٢٥ طفرة واضحة 
في تمويلات قطاع الأعمال، 
حيث ارتفع إجمالي أرصدة 
التمويل الموجهة للقطاعات 
إلى  الإنتاجية والمؤسســية 
٣٢٫٤٩ مليار دينــار، مقابل 
٢٩٫٧٢ مليار دينار في الفترة 
المماثلــة من العام الســابق، 
لتسجل بذلك زيادة سنوية 
قدرها ٢٫٧٦ مليار دينار تعادل 

نموا نسبته ٩٫٣٪.
ويعد هذا التطور مؤشرا 
على عودة الزخم إلى النشاط 
الائتمانــي بالدولة، في ظل 
تســارع وتيرة المشروعات 
التــي  الكبــرى  الحكوميــة 
أطلقتهــا الكويت منذ مطلع 
العام الحالي، وارتفاع شهية 
البنــوك المحليــة للتمويــل 
المؤسســي بعــد مرحلة من 
الحــذر والانتقائية في منح 
الأعــوام  خــلال  الائتمــان 

السابقة.
ويعكــس النمو الملحوظ 
في تمويلات الأعمال اتجاها 
اســتراتيجيا لــدى القطــاع 
المصرفي لإعادة توجيه موارده 
نحو الأنشطة الإنتاجية بدلا 
من التركيــز التقليدي على 
التسهيلات الشخصية، فقد 
ساهمت المشاريع الحكومية 
الضخمة التي يجري تنفيذها 
في مجالات الإسكان والبنية 
التحتية والطاقة والنقل، في 
رفــع الطلب علــى الائتمان 
التجاري والإنشائي والعقاري 

على حد سواء.
كمــا اســتفادت شــركات 
القطــاع الخــاص مــن هذه 
الديناميكيـــــة الجديــــدة، 
حيــث زادت عقود المقاولات 
والخدمات الفنية واللوجستية 
المساندة للمشروعات الكبرى، 
ممــا خلــق دورة تمويليــة 
معظــم  شــملت  موســعة 

القطاعات الاقتصادية.
المشاريع التنموية الكبرى

ويأتي من ضمن أســباب 
رفع وكالة ستاندرد آند بورز 
العالمية S&P خلال الأسبوع 
التصنيف الائتماني  الحالي 
AA- السيادي للكويت لدرجة
مــن درجة +A مــع توقعات 
مستقبلية مستقرة، رصدها 
النشاط الاقتصادي  تحسن 
غير النفطي بالبلاد، نتيجة 
تنفيذ مشــاريع رأســمالية 
كبرى من شأنها أن تدعم نمو 
النشاط الائتماني بشكل عام، 

التمويلات، إذ بلغت أرصدته 
نحو ١٠٫٧٩ مليارات دينار، 
وتعكس هذه الأرقام ارتفاع 
الطلب على التمويل الموجه 
لمشروعات التطوير العقاري، 
والمجمعات التجارية، والبنى 
التحتية الســكنية، بما في 
ذلك المشاريع النموذجية التي 
يجري تنفيذها بالشراكة مع 

الجهات الحكومية.
كما يلاحــظ أن التمويل 
العقاري فــي الكويت يميل 
إلى كونه طويل الأجل وكبير 
القيمــة، ما يجعــل القطاع 
المصرفي أكثر انكشافا على 
تحركات الســوق العقارية، 
الأمر الــذي يتطلب متابعة 
رقابية دقيقة من قبل البنك 

المركزي.
التمويــلات  وبلغــــــت 
الموجهة لقطاع الخدمات، نحو 
١١٤٫٤ مليون دينار، والخدمات 
الأخرى بقيمة ٣٫٩ مليارات 

ضــخ  اســتمرار  تعكــس 
البنية  السيولة بمشــاريع 
التحتية التي تشكل ركيزة 
أساسية في خطط التنمية. 
وهــذه الزيــادة، إن كانــت 
أقل حــدة من نمو العقار أو 
الخدمــات، فإنهــا تعبر عن 
تمويل مستدام طويل الأمد 
مرتبط بعقــود حكومية أو 
مشاريع تطويرية ذات جدوى 

اقتصادية عالية.
قطاعا الصناعة والزراعة

أما القطاع الصناعي فما 
زال يسجل مستويات تمويل 
متوســطة تبلغ ٢٫٢٤ مليار 
دينار، ورغم الزيادة الطفيفة 
المســجلة خلال العام، إلا أن 
النمو لا يزال دون الطموحات 
مقارنة بحجم الدور المطلوب 
مــن الصناعــة فــي تنويع 
مصــادر الدخــل وتقليــص 
الاعتمــاد علــى النفــط، في 

التشغيلية في القطاع النفطي 
وتمويــل بعــض مشــاريع 

الطاقة والصيانة الدورية.
تحسن جودة الائتمان

واللافت في تطور محفظة 
تمويلات الأعمــال أن النمو 
القطاعــات  معظــم  شــمل 
الاقتصادية بدرجات متفاوتة، 
مما يشير إلى تحسن ملحوظ 
في شهية البنوك للمخاطرة 
المؤسســية وتوسيع قاعدة 
التجاريــين، كمــا  العمــلاء 
الســيولة  ســاهمت وفــرة 
المصرفية واســتقرار البيئة 
النقدية بالكويت في تعزيز 
قــدرة البنــوك علــى منــح 
الائتمان، في ظل رقابة حذرة 
من بنك الكويت المركزي الذي 
حافظ على توازن دقيق بين 
دعــم النشــاط الاقتصــادي 
ومراقبــة مؤشــرات جودة 

الأصول.

دينار، وتشــمل هــذه الفئة 
خدمات النقل واللوجستيات 
والتعليم والصحة والسياحة 
وغيرها من الأنشطة المساندة 
للاقتصاد غيــر النفطي، ما 
يعكس توسع قاعدة الاقتصاد 

الخدمي في البلاد.
أما قطــاع التجــارة فقد 
ســجل نمــوا واضحــا فــي 
حجم التمويــلات الممنوحة 
له، إذ بلغ رصيده نحو ٣٫٨١
مليــارات دينار، مســتفيدا 
مــن ارتفاع الطلــب المحلي 
على الســلع، وتزايد نشاط 
الاستيراد والتوزيع، إضافة 
إلى إعادة تمويل رأس المال 
العامل للشــركات التجارية 

الكبرى.
بلغــت  المقابــل،  وفــي 
التمويــلات الموجهة لقطاع 
الإنشــاءات والمقاولات ٢٫٧
مليــارات دينــار، بزيــادة 
محــدودة، لكنها مســتقرة 

حــين أن القطــاع الزراعــي 
وصيد الأســماك اســتحوذ 
على تمويلات لا تتجاوز ٣٩٫٧

مليون دينار، لكنه سجل نموا 
نســبيا على أساس سنوي 
الأمــن  مدفوعــا بمشــاريع 
الغذائي والدعــم الحكومي 

للمزارع الإنتاجية.
وشهدت المؤسسات المالية 
غير المصرفية زيادة ملحوظة 
فــي حجم التمويــل الموجه 
إليها، حيث بلغت أرصدتها 
١٫٦٢ مليــار دينــار، بينمــا 
ارتفعت القروض المتبادلة بين 
البنوك إلى نحو ٩٢٨٫٧ مليون 
دينار، وهو ما يعكس مرونة 
عالية في إدارة السيولة بين 

المؤسسات المصرفية.
وفي الوقت ذاته، حافظت 
تمويلات قطاع النفط والغاز 
على اســتقرار نســبي عند 
نحو ١٫٧٢ مليار دينار، بدعم 
مــن اســتمرار المشــروعات 

التحــول  أن  ويلاحــظ 
الجاري في طبيعة التمويل 
المصرفــي يعكــس توجهــا 
جديدا نحو تمويل المشاريع 
التنموية بدلا من الاقتصار 
القروض الشــخصية،  على 
فقد أصبح التمويل المؤسسي 
جزءا محوريا في استراتيجية 
الكويتيــة، مدعوما  البنوك 
بارتفــاع مــلاءة الشــركات 
المالية،  وتحســن نتائجهــا 
وتنامي الطلب على التمويل 
طويــل الأجــل لمشــروعات 

التطوير والاستثمار.
وبهذا المسار، تبدو الكويت 
مقبلــة علــى مرحلــة أكثر 
ديناميكية في تمويل التنمية 
الاقتصاديــة، حيث يتحول 
الجهــاز المصرفــي تدريجيا 
من دور الممول الاســتهلاكي 
إلى محرك رئيسي للنشاط 
الاســتثماري والإنتاجي في 

البلاد.

٢٫٧٦ مليار دينار صافي تمويلات الأنشطة التجارية خلال عام حتى سبتمبر ٢٠٢٥.. بنمو سنوي ٩٫٣٪

ونشاط قطاع الأعمال بشكل 
خاص.

ويأتــي فــي مقدمــة هذه 
المشــاريع، تطويــر المنطقة 
الشــمالية بما  الاقتصاديــة 
في ذلك ميناء مبارك الكبير 
ومشــاريع الطاقة وتوسعة 
مطــار الكويــت الدولي، إلى 
جانب مشاريع المدن السكنية 
ومنطقة العبدلي الاقتصادية 

والمشاريع اللوجستية.
الوكالة أن تنفيذ  وأكدت 
هــذه المشــاريع باســتخدام 
آليات تمويــل متنوعة مثل 
الشراكات بين القطاعين العام 
والخــاص، والاتفاقيات بين 
الحكومات ومشاركة القطاع 
الخاص يمثــل توجها يعزز 
النمو بطريقة مستدامة ماليا.

العقار في الصدارة

واستحــــوذ القطـــــــاع 
العقاري على نصيب كبير من 

التمويل حسب القطاعات (بالدينار) 

العقار: ١٠٫٧٩ مليارات

التجارة: ٣٫٨١ مليارات

النفط والغاز: ١٫٧٢ مليار

الخدمات: ١١٤٫٤ مليوناً

الزراعة وصيد الأسماك: 
٣٩٫٧ مليوناً

الخدمات الأخرى: ٣٫٩ مليارات

الإنشاءات والمقاولات: ٢٫٧ مليار

المؤسسات المالية 
غير المصرفية: ١٫٦٢ مليار

المشاريع الحكومية الكبرى تقود تمويلات قطاع الأعمال في ٢٠٢٥
البنوك توجّه التمويل نحو الأنشطة الإنتاجية٣٢٫٤٩ مليار دينار إجمالي تمويلات الأعمال القطاع العقاري يتصدر قائمة القطاعات الممولة

شراء أوراق مالية: ٤٫٥ مليارات

الصناعة: ٢٫٢٤ مليار

القروض المتبادلة بين 
البنوك: ٩٢٨٫٧ مليوناً

توسعة مطار الكويت الدوليتطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية

مشاريع المدن السكنية ميناء مبارك الكبير

منطقة العبدلي الاقتصادية والمشاريع اللوجستيةمشاريع النفط والغاز 

«العملية للطاقة» تبدأ اكتتاب طرحها الخاص

٢٨٢ مليون دينار تراجعاً بالقيمة السوقية للبورصة

أعلنــت الشــركة العملية للطاقــة عن بدء 
فترة الاكتتاب الخاصة بطرح أسهمها الخاص 
في بورصــة الكويت للمســتثمرين المؤهلين، 
ويتضمــن الطــرح طرحا أوليا لأســهم عادية 
جديدة تصدرها الشركة، وطرحا ثانويا لأسهم 
عادية قائمة من قبل بعض المساهمين الحاليين 
في الشركة، (ويشــار للطرح الأولي والطرح 

الثانوي معا بالطرح). 
وتبدأ فترة الاكتتاب للطرح الخاص بسعر 
طرح ٢١٢ فلسا للسهم الواحد، وقد تم طرح ما 
مجموعه ٢٦٠ مليون ســهم للاكتتاب الخاص 
تمثل ٤٥٫٩٪ من رأس المال المصدر للشركة بعد 
الطــرح، تتكون من طرح أولي لأســهم عادية 
جديدة تصدرها الشركة عددها ٩٤٫٥ مليون سهم 
وما تبقى في طرح ثانوي لأسهم عادية قائمة. 

وسوف يحقق الطرح عوائد تبلغ نحو ٥٥٫١
مليون دينار (ما يعادل نحو ١٧٩ مليون دولار) 
من إجمالي العائدات للمساهمين البائعين عند 
التســوية، وقد بــدأت فترة الاكتتــاب للطرح 
الخاص أمس، وتنتهي في الساعة ٣ بعد الظهر 
بتوقيــت الكويت في ٧ ديســمبر ٢٠٢٥، ومن 
المتوقع إدراج أسهم الشركة للتداول في بورصة 

الكويت في ديسمبر ٢٠٢٥.
وسوف يتم استخدام عائدات الطرح لتعزيز 
الميزانية العمومية للشركة ودعم استراتيجيتها 
للنمو على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتعتزم 
شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات 
الكهربائية المشــاركة إبرام اتفاقية اســتثمار 
رئيســي من خلال الاســتحواذ على نحو ١١٪ 
من أســهم الطرح، والتي تشــكل نحو ٥٪ من 

رأس مال الشــركة العمليــة للطاقة. وتعتزم 
شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات 
الكهربائية «المســتثمر الرئيسي» الاستحواذ 
على نحو ١١٪ من أســهم الطرح والتي تشكل 
نحو ٥٪ من رأس مال الشركة العملية للطاقة، 
ويعد المســتثمر الرئيســي الشــركة الوحيدة 
المنتجة والمصدرة للكابلات الكهربائية وكابلات 
التحكم وكابلات الاتصالات والموصلات العامة 

في الكويت.
ومن المتوقع استكمال الطرح وقبول إدراج 
الأسهم للتداول في بورصة الكويت في ديسمبر 
٢٠٢٥ تبعــا لظروف الســوق والحصول على 
الموافقات التنظيمية المطلوبة في الكويت، بما 
في ذلك الموافقة النهائية على الإدراج والتداول 

في بورصة الكويت.

شريف حمدي

استهلت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع 
على تباين في اداء مؤشراتها مع جنوح لافت 
لتراجع مؤشر السوق الرئيسي، خاصة اسهم 
رئيســي ٥٠ الذي سجل خسارة بنحو ١٣٣٫٦
نقطة بنســبة ١٫٥٨٪، وهو مــا انعكس على 
مؤشر السوق الرئيسي بشكل عام ليواصل 
تراجعاتــه خلال الشــهر الجــاري في موجة 

تصريف لجني الارباح.
في المقابل، ارتفع مؤشر السوق الأول بشكل 
طفيف جراء عمليات شــراء لبعض أســهمه، 
وســط توقعات بزيادة عمليات الشــراء لكل 
انواع الاســهم، ســواء القيادية او المتوسطة 
والصغيــرة، بعد انتهاء مرحلة الكشــف عن 

النتائج المالية لفترة الـ ٩ اشــهر، حيث تبدأ 
مرحلة إعادة هيكلة المراكز الاســتثمارية في 
ضوء المعلن من النتائج. ومع جنوح السوق 
للتراجع، خسرت القيمة السوقية أمس ٢٨٢
مليون دينار بنســبة انخفاض ٠٫٥٪ ليصل 
إجمالي القيمة إلى ٥٢٫٥٣ مليار دينار تراجعا 
من ٥٢٫٨١ مليار دينار في جلسة ختام الأسبوع 
الماضي، كما سجلت السيولة المتدفقة للسوق 
تراجعا بنســبة ١٠٪ بمحصلــة ٧٠٫٦ مليون 
دينار مقابل ٧٨٫٥ مليون دينار نهاية الأسبوع 
الماضي. وتركزت الســيولة أمس حول أسهم 
تنظيف الذي حل بصدارة قائمة الأكثر قيمة 
بـ ٤٫١ ملايين دينار، تلاه ســهم ميزان بـ ٣٫٨
ملايين دينار، ثم سهم جي اف اتش بتداولات 
قيمتها ٣٫٧ ملايين دينار، وانخفضت أحجام 

التداول بنســبة ٠٫٩٪ بكميات اسهم متداولة 
٣٢٦ مليــون ســهم مقابل ٣٢٩ مليون ســهم 
بآخر جلســة تداول. وجاء ســهم اكتتاب في 
صــدارة قائمة الأكثر تداولا بـــ ٤٨٫٧ مليون 
سهم. وسجلت المؤشرات الوزنية لـ ٦ قطاعات 
انخفاضا بجلسة أمس تصدرها قطاع خدمات 
مالية بـ ١٫٦٪، وتراجعت اسعار ٨٤ سهما مقابل 
ارتفاع أسعار ٣٢ سهما، واستقرت أسعار ١٦
ســهما. وأنهت جلســة أمــس تعاملاتها على 
ارتفاع مؤشــر الســوق الأول بنسبة ٠٫٠٣٪ 
بإضافــة ٢٫٧ نقطة ليصل إلــى ٩٣٩٣ نقطة، 
فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بـ ١٫٠٢٪ 
بتراجعه ٨٤٫٩ نقطة ليصل إلى ٨٢٥٤ نقطة، 
وتراجع مؤشــر الســوق العام بنسبة ٠٫٢٪ 

بخسارة ١٣٫٩ نقطة ليصل إلى ٨٨١٧ نقطة.

للمستثمرين المؤهلين بسعر ٢١٢ فلساً للسهم.. وينتهي في ٧ ديسمبر المقبل

مع استمرار عمليات البيع لأسهم السوق الرئيسي

مشاريع مؤثرة


